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40251 ‐ إذا تزوج بامرأة حرمت عل أبيه تحريماً مؤبداً

السؤال

هل تعتبر زوجة الابن المتوف ، والت لم يتم الدخول بها من المحرمات تحريما مؤبدا ، أم أنها محرمة تحريماً مؤقتاً ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت عل أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً ، ولو لم يتم الدخول ، سواء مات عنها أم طلقها .

قال اله تعال ف ذكر المحرمات من النساء : ( وحلائل ابنَائم الَّذِين من اصلابِم ) النساء/23 .

وحليلة الابن ه زوجته ، سميت كذلك لأنها تحل له .

: (9/524) "المغن" قال ابن قدامة ف

نم الَّذِين منَائبا للائحو ) : ه تعالأبيه بمجرد العقد عليها ، لقول ال المرأة ، حرمت عل اح علإذا عقد الرجل عقد الن

اصلابِم ) النساء/23 . وهذه من حلائل أبنائه . . . وليس ف هذا اختلاف بحمد له . اهـ بتصرف يسير .

وقال ابن العرب ف " أحام القرآن" :

فَل فَرج حل للابن حرم علَ الابِ ابدًا اهـ .

وقال الإمام الشافع ف "الأم" :

لَم وا نا الاببِه خَلد ، بِيها َلع تِمرح لجا رهحَن ةارام يفَا ( مِلابصا نم الَّذِين منَائبا للائحو ) : لجو زع هال قَال "

يدْخُل ، وكذَلكَ تَحرم علَ جميع آبائه من قبل ابِيه وامه ، لانَّ الابوةَ تَجمعهم معا اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها ؟

فأجابت :

" إذا عقد الابن عل امرأة ، فإنها تحرم عل أبيه وجده وإن علا إل الأبد من نسب أو رضاعة ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ،
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ويدل لذلك عموم قول اله تعال عند ذكره من يحرم ناحهن من النساء : ( وحلائل ابنَائم الَّذِين من اصلابِم ) اهـ . فتاوى

اللجنة الدائمة (18/209) .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (18/210) . :

ما قولم ف رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها ، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه – أي الجد

– وإذا حرمت عليه فما الدليل أثابم اله ؟

فأجابت :

" لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا ، من نسب أو رضاع ، وذلك لقوله تعال لما ذكر

المحرمات : ( وحلائل ابنَائم الَّذِين من اصلابِم ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب

ولا لجده من جهة الأم ، لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء ف هذا الحم ، لعموم الآية الريمة " اهـ .

واله تعال أعلم .


